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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 
  حالات حقوق الإنسان: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

        والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
 ،ا بلغاري ـ ، بلجيكـا  ، البرتغـال  ، إيطاليـا  ،يـسلندا أ ، أيرلندا ، أندورا ، ألمانيا ، إستونيا ،إسبانيا    

 ســابقا، جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية ، الجمهوريــة التــشيكية، الجبــل الأســود،بولنــدا
 ، كندا، كرواتيا، قبرص، فنلندا، فرنسا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، رومانيا،الدانمرك
 ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية    ، مالطة ، ليتوانيا ، لكسمبرغ ،لاتفيا
  مشروع قرار:  اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، هنغاريا،النمسا

  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد  ــالمي لحقــوق   إذ ت ــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع ــسان  بميث العهــدين و )١(الإن

ــسان   ــوق الإنـ ــين بحقـ ــدوليين الخاصـ ــسان  و )٢(الـ ــوق الإنـ ــكوك حقـ ــرى صـ ــصلة تذاالأخـ  الـ
قراراتهــا الــسابقة المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار، وآخرهــا ، وإذ تــشير إلى بالموضــوع
، وإلى قــــــرارات لجنــــــة ٢٠١٢ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٢٤ المــــــؤرخ ٦٧/٢٣٣القــــــرار 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/233�


A/C.3/68/L.55
 

2/5 13-54484 
 

 المــــؤرخ ٢٢/١٤هــــا القــــرار الإنــــسان وقــــرارات مجلــــس حقــــوق الإنــــسان، وآخر حقــــوق
  ،)٣(٢٠١٣مارس /آذار ٢١

وبمـا قامـت بـه      )٤(بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنـسان في ميانمـار          وإذ ترحب     
 كـانون   ١٦ إلى   ١٣حكومة ميانمـار تيـسيراً لزيـارات مستـشاره الخـاص للبلـد في الفتـرات مـن                   

أغـسطس  / آب٢٥مـارس ومـن   / آذار٢٥ إلى ٢١فبراير ومـن  / شباط٦ إلى  ٣من  يناير و /انيالث
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٠ إلى ٧سبتمبر ومن / أيلول٢إلى 

ــضا     ــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار    وإذ ترحــب أي ــر المقــرر الخــاص المعــني بحال  )٥(بتقري

ــه لميا      ــده خـــلال زيارتـ ــول إلى مقاصـ ــة الوصـ ــة إمكانيـ ــرتين مـــن   وبإتاحـ ــار في الفتـ  إلى ١١نمـ
  ،٢٠١٣أغسطس / آب٢١ إلى ١١فبراير ومن /شباط ١٦

ـــترح  - ١   ــا بـ ــا    ب ــة ميانمــار التزامه ــإعلان حكوم ــار وب ــة في ميانم لتطورات الإيجابي
بمواصــلة الــسير علــى طريــق الإصــلاح الــسياسي والاقتــصادي وإحــلال الديمقراطيــة والمــصالحة    

ايتـها، مقـدرة في ذلـك حجـم الجهـود المبذولـة مـن أجـل               الوطنية وبتعزيـز حقـوق الإنـسان وحم       
  الآن؛ الإصلاح حتى

ـــترح  - ٢   ــضابـ ــسياسية     با أي ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والجهــات ال
ــى مواصــلة          ــة عل ــدني وأحــزاب المعارضــة، وتحــث الحكوم ــان والمجتمــع الم ــة داخــل البرلم الفاعل

 ٢٠١٥كـون الانتخابـات المقـرر عقـدها عـام      الإصلاحات الدسـتورية والانتخابيـة لكفالـة أن ت      
  ؛ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق

ساحة المتاحــة للنــشاط الــسياسي والتجمــع والتعــبير المــتزايــد ب ترحــب كــذلك  - ٣  
ــإجراء إصــلاح شــامل في مجــال       ــاء بالتزامهــا ب والــصحافة، وتــشجع حكومــة ميانمــار علــى الوف

ير وتكـوين الجمعيـات والتجمـع الـسلمي، تحقيقـا لغايـات             الإعلام وبحماية الحـق في حريـة التعـب        
عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقـوق الإنـسان وأمنـهم                

  وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلـول              ترحب  - ٤  

وبالعمـل الـذي اضـطلعت     ،  ضمير في السنة الماضية    سجناء ال  عنراج  لإفنهاية العام، وباستمرار ا   
__________ 

، الفـصل الرابـع،   )A/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والـستون، الملحـق رقـم    ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   : انظر  )٣(  
 .ألف الفرع

  )٤(  A/68/331. 
  )٥(  A/68/397. 
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مواصلة العمليـة والوفـاء     وتحث حكومة ميانمار على     به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين،       
وكفالـة اسـتعادتهم حقـوقهم       ،دون شـروط  ،  ٢٠١٣عنهم بحلـول نهايـة عـام        الإفراج  بالتزامها ب 

  وحرياتهم كاملة؛
زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان، ومـن بينـها                 إ تعرب عن القلـق     - ٥  

ــصورة تعــسفية       ــسان واحتجــازهم ب ــدافعين عــن حقــوق الإن ــسياسيين والم اعتقــال الناشــطين ال
والتــشريد القــسري ومــصادرة الأراضــي والاغتــصاب وغــير ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنــسي 

نتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي،     والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـسانية والمهينـة، وأيـضا ا        
  وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛

 بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصـلاحها، بمـا في            ترحب  - ٦  
نـوه  ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعـايير الدوليـة والمبـادئ الديمقراطيـة، وت                

مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القـانون المتعلـق باللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان الـذي           
ــاريس، وتهيــب بحكومــة ميانمــار أن تواصــل       ــادئ ب ــها مــع مب يهــدف إلى مواءمــة أســلوب عمل
الإصــلاح القــانوني، بوســائل منــها إلغــاء القــوانين الــتي تقيّــد الحريــات الأساســية، وأن تنظــر في  

   على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛التصديق
 حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطـوات لتعزيـز سـيادة القـانون،               تشجع  - ٧  

بوســائل منــها إجــراء إصــلاحات تــشريعية ومؤســسية، وعلــى تلبيــة الحاجــة إلى جهــاز قــضائي   
ار إلى اتخـاذ التـدابير اللازمـة لكفالـة الخـضوع            مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها حكومة ميانم ـ      

ــها إجــراء تحقيقــات كاملــة شــفافة       للمــساءلة ووضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب، بوســائل من
ــسان          ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــهاكات للق ــوع انت ــد بوق ــتي تفي ــات ال ــع البلاغ ــستقلة في جمي م

  ؛والقانون الإنساني الدولي
ق النــار بــين حكومــة ميانمــار وجماعــات   بتوقيــع اتفاقــات وقــف إطــلاترحــب  - ٨  

عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بـشأن ولايـة كاشـين، وتحـث علـى                   
وضع هـذا الاتفـاق موضـع التنفيـذ التـام وعلـى تنفيـذ اتفاقـات وقـف إطـلاق النـار المبرمـة بـين                           

ة الـسكان المـدنيين مـن       الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميـع الأطـراف بحماي ـ          
الانتــهاكات المــستمرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، والــسماح 
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنـة تامـة في الوقـت المناسـب ودون أي         

لجماعـات العرقيـة   عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النـار مـع ا      
المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حـوار سياسـي شـامل للجميـع بهـدف إحـلال                   

  سلام دائم؛
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 حكومة ميانمار علـى التعجيـل ببـذل الجهـود للتـصدي لمـا تعانيـه أقليـات                  تحث  - ٩  
عرقية ودينية شتى من تمييـز وانتـهاكات لحقـوق الإنـسان وعنـف وتـشريد وحرمـان اقتـصادي،           

رب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة علـى                وتع
اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوق الإنسان الواجبـة لهـا، بمـا في                 

  الجنسية؛ ذلك حقها في
راخـين،  ة روهينغيـا في ولايـة     ـ ــأقلية  ــ إزاء حال  تكرر الإعراب عن بالغ قلقها      - ١٠  

بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها مـن الاعتـداءات علـى مـدى الـسنة الماضـية، وإزاء                     
الهجمــات علــى المــسلمين وأقليــات دينيــة أخــرى في أنحــاء أخــرى مــن البلــد، وتــدعو حكومــة    
ميانمــار إلى حمايــة الــسكان المــدنيين مــن العنــف المــستمر، وإلى كفالــة احتــرام حقــوق الإنــسان   

 الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميـع علـى المـساعدة الإنـسانية       والحريات
دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عـودة المـشردين        
داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصـلية، كمـا تـدعوها إلى الـسماح لأبنـاء أقليـة                   

ينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة علـى قـدم المـساواة مـع غيرهـم، ومعالجـة                   روه
مــسألتي ملكيــة الأراضــي ورد الممتلكــات لأصــحابها، وإذ ترحــب بــبعض التــدابير الــتي اتخــذتها   
الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومـة علـى تيـسير الحـوار بـين المجتمعـات المحليـة والتـصدي                     

ذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافيـة شـفافة مـستقلة في جميـع انتـهاكات حقـوق           للأسباب الج 
  الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛

 بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش الـسلمي           تهيب  - ١١  
ين الأديـان وتقـديم الـدعم       بين شـرائح المجتمـع كافـة، بوسـائل منـها تـشجيع الحـوار والتفـاهم ب ـ                 

  لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
ــها      ترحــب  - ١٢   ــار مــن أجــل تحــسين تعامل ــة ميانم ــتي اتخــذتها حكوم ــالخطوات ال  ب

وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام                 
ــسلح وم    ــتراع الم ــال وال ــة بالأطف ــة المعني ــصليب الأحمــر الدوليــة،      نظم ــة ال ــة ولجن العمــل الدولي

وتشجعها على تنفيذ الاتفاقـات ذات الـصلة بالموضـوع تنفيـذا تامـا، بمـا في ذلـك خطـة العمـل                   
الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المـسلحة لميانمـار للأطفـال واسـتخدامها لهـم وأيـضا الالتـزام                 

  ؛٢٠١٥ بحلول عام بوضع حد للسخرة
 مـن حـالات التـأخير المـستمرة، وإذ تحـيط علمـا في الوقـت                 تعرب عن القلـق     - ١٣  

نفسه بالمفاوضات الجارية، تهيب بحكومـة ميانمـار أن تـضع جـدولا زمنيـا لفـتح مكتـب قطـري                     
  لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بها؛
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نمـار في أدائهـا لواجباتهـا     المجتمع الدولي على مواصـلة دعـم حكومـة ميا      تشجع  - ١٤  
والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـديمقراطي وتحقيـق التنميـة                   

  الاقتصادية والاجتماعية؛
  : إلى الأمين العامتطلب  - ١٥  
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة ميانمـار وشـعبها                    )أ(  

نسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع    بشأن حالة حقوق الإ   
الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى       

 الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛

مـين العـام المعـني      أن يقدم كل مـا يلـزم مـن مـساعدة إلى المستـشار الخـاص للأ                  )ب(  
بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما علـى               

  نحو تام فعال منسق؛
ــة العامــة في دورتهــا التاســعة والــستين وإلى مجلــس      )ج(   ــرا إلى الجمعي أن يقــدم تقري

  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
  . أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاصتقـرر  - ١٦  
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	حالة حقوق الإنسان في ميانمار
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()،
	وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستشاره الخاص للبلد في الفترات من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 6 شباط/فبراير ومن 21 إلى 25 آذار/مارس ومن 25 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر ومن 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	وإذ ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبإتاحة إمكانية الوصول إلى مقاصده خلال زيارته لميانمار في الفترتين من 11 إلى 16 شباط/فبراير ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013،
	1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
	2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالة أن تكون الانتخابات المقرر عقدها عام 2015 ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق؛
	3 - ترحب كذلك بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، وتشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام وبحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تحقيقا لغايات عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
	4 - ترحب بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلول نهاية العام، وباستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين، وتحث حكومة ميانمار على مواصلة العملية والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013، دون شروط، وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛
	5 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بصورة تعسفية والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأيضا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
	6 - ترحب بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، وتنوه مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى مواءمة أسلوب عملها مع مبادئ باريس، وتهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها إلغاء القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
	7 - تشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وعلى تلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الخضوع للمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بوسائل منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقلة في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	8 - ترحب بتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجماعات عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بشأن ولاية كاشين، وتحث على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ التام وعلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسب ودون أي عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛
	9 - تحث حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوق الإنسان الواجبة لها، بما في ذلك حقها في الجنسية؛
	10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة روهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على المسلمين وأقليات دينية أخرى في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، ومعالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
	11 - تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
	12 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومنظمة العمل الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
	13 - تعرب عن القلق من حالات التأخير المستمرة، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالمفاوضات الجارية، تهيب بحكومة ميانمار أن تضع جدولا زمنيا لفتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بها؛
	14 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما على نحو تام فعال منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	16 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.

